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علي إبراهيم 

أظهــرت البيانات الرســمية أن المواطنين 
والمقيمين فــي الكويت ينفقــون يوميا نحو 
٣٫٨١ ملايين دينار على المشتريات الإلكترونية 
من الخارج، وهو ما يعكس اســتمرار الزخم 
الكبيــر في التجارة الرقمية العابرة للحدود 
رغــم التراجــع الطفيف فــي إجمالي الإنفاق 

خلال العام الحالي.
وكشفت البيانات أن إجمالي الإنفاق على 
المشتريات «الأونلاين» في الخارج بلغ نحو 
١٫٠٤١ مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى 
من ٢٠٢٥، بانخفاض نســبته ٤٫٧٩٪ مقارنة 
بـــ ١٫٠٩٣ مليــار دينار في الفتــرة ذاتها من 
٢٠٢٤، ما يشير إلى تحول تدريجي في أنماط 
الاستهلاك الإلكتروني وتوجه بعض المتسوقين 
نحو المنصات المحلية التي باتت تقدم أسعارا 

وخدمات تنافسية.
وبينــت أن المشــتريات ارتفعت تدريجيا 
من ٣٠٨٫٥ ملايين دينــار في الربع الأول إلى 
٣٣٣٫٢ مليون دينار في الربع الثاني، ثم إلى 
٣٩٩٫٤ مليون دينار في الربع الثالث، في دلالة 
على النشــاط الموســمي المتزايد خلال أشهر 
الصيف، والذي غالبا ما يتزامن مع مواســم 

السفر والعروض العالمية الكبرى.
وتظهــر الأرقــام أن بطاقــات الائتمــان 
اســتحوذت علــى ٦٩٪ من إجمالــي الإنفاق 
الخارجي بقيمة ٧١٦٫٧ مليون دينار، ما يعكس 
تفضيــل المســتهلكين الكويتيين لاســتخدام 
بطاقات الائتمــان في مشــترياتهم الدولية، 
سواء لما توفره من برامج مكافآت أو خيارات 

دفع مرنــة، وهو ما يعزز في الوقت نفســه 
الحاجة إلى ترسيخ الوعي المالي لتفادي تراكم 

الالتزامات الاستهلاكية.
وتشــير الأرقام التى تســتند إلى بيانات 
بنــك الكويــت المركزي، إلــى أن التراجع في 
الإنفاق الاستهلاكي بالكويت خلال العام الحالي 
يأتي بصورة رئيســية من انخفاض الإنفاق 
على المشتريات الإلكترونية المحلية، في حين 
ظل الإنفاق على الشراء أونلاين من الخارج 
متماســكا رغم التراجع الطفيف في إجمالي 
القيمة، مدفوعا بجاذبية المتاجر الإلكترونية 
العالمية التي ما زالت تقدم أسعارا تنافسية، 
وخيارات أوســع مــن المنتجــات والعلامات 
التجارية، إضافة إلى سرعة التوصيل وخدمات 

ما بعد البيع الموثوقة.
وبات المســتهلك الكويتــي أكثر وعيا في 
مقارنة الأسعار بين المنصات المحلية والعالمية، 
حيــث يختار فــي كثير من الأحيان الشــراء 
من الخارج لتحقيق قيمــة أكبر مقابل المال، 
بعدما ساهم انتشار التطبيقات الذكية وأنظمة 
الدفع الآمنة عالميا في تعزيز ثقة المستهلكين 
بالتجــارة الإلكترونية العابــرة للحدود، ما 
جعلها تشــكل جزءا ثابتا من سلوك الشراء 
اليومي لدى المواطنين والمقيمين في الكويت.

ويعكــس هذا الاتجاه نضوجا في الثقافة 
الرقمية الشرائية، فبدلا من التراجع الحاد في 
مجمل الإنفاق، شهد السوق إعادة توزيع في 
أنماط الصرف، إذ انخفضت المشتريات المحلية 
الأقل تنافسية مقابل استمرار الطلب بصورة 
شــبه معتدلة على المنصات الخارجية التي 
تتيح عروضا موسمية وشحنا دوليا ميسرا.

١٫٠٤١ مليار دينار صُرفت على الشراء عبر المتاجر العالمية خلال أول ٩ أشهر من ٢٠٢٥

٣٫٨ ملايين دينار.. مشتريات الـ «أونلاين» من الخارج يومياً
الإنفاق على الشراء الإلكتروني من الخارج خلال ٩ أشهر من ٢٠٢٥

١٫٠٤١ مليار دينار الإجمالي 
٣٫٨١ ملايين دينار المتوسط اليومي

الربع الأول  ٣٠٨٫٥ ملايين دينار في
٣٣٣٫٢ مليون دينار في الربع الثاني

٣٩٩٫٤ مليون دينار في الربع الثالث

أسعار تنافسية
منتجات وخيارات أوسع

شحن دولي سريع
خدمات موثوقة بعد البيع

هذا ما أنفقه المواطنون والمقيمون

محفزات الشراء من الخارج

٤٫٢٢ مليارات دينار تداولات العقار المتوقعة لعام ٢٠٢٥
اســتعرض تقرير الشال الاقتصادي 
الأسبوعي آخر البيانات المتوافرة في وزارة 
العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، 
حيث أشارت إلى ارتفاع إجمالي سيولة 
الســوق العقاري خلال أول ١٠ أشهر من 
العــام الحالي إلــى ٣٫٥٢ مليارات دينار، 
مقارنــة بـ ٢٫٧٥ مليار دينــار في الفترة 
نفسها من العام الماضي، أي بنسبة ٢٧٫٨٪.

وأضاف التقرير أنه في حال افتراض 
استمرار سيولة الســوق خلال ما تبقى 
من السنة (شــهران) عند المستوى ذاته 
فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 
٤٫٢٢ مليارات دينار، وهي أعلى بما نسبته 
٢٠٫٣٪ عن مستوى تداولات العام السابق 

البالغة نحو ٣٫٥١ مليار دينار.
وأشار الشال إلى ارتفاع سيولة سوق 

العقار في أكتوبر ٢٠٢٥ مقارنة بسيولة 
سبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة التداولات 
لشــهر أكتوبر نحو ٤٠٤٫٧ ملايين دينار، 
وهــي قيمة أعلى بما نســبته ١٦٫٥٪ عن 
مســتوى سيولة ســبتمبر البالغة نحو 
٣٤٧٫٣ مليون دينار، وأعلى بما نســبته 
٢٢٫٢٪ مقارنة بسيولة أكتوبر ٢٠٢٤ عندما 

بلغت آنذاك نحو ٣٣١٫١ مليون دينار.

«الشال»: ٣٫٥٢ مليارات دينار سيولة السوق خلال أول ١٠ أشهر من العام ١٠٫٥٨ مليارات دينار احتياطي الكويت الأجنبي
علاء مجيد 

كشفت أحدث نشرة شهرية، صادرة 
عن بنك الكويت المركزي، عن ان رصيد 
احتياطي النقد الأجنبي بالكويت خلال 
الأشهر العشرة الأولى من ٢٠٢٥ سجل 
مســتوى ١٠٫٥٨ مليــارات دينار بنهاية 

أكتوبر الماضي.
 ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد 
النقدية والحســابات  إجمالي الأرصدة 
والسندات وشــهادات الإيداع وأذونات 

الخزانة وودائــع العملة الأجنبية لدى 
بنك الكويت المركزي. وأشارت البيانات 
إلى أنه لم يتغير احتياطي الكويت من 
الذهب كعادة جميع الســنوات السابقة 
الذي استقر عند ٧٩ طنا بحسب مجلس 
احتياطي الذهب العالمي، وبلغت القيمة 
الدفتريــة لتلك الكميــة من الذهب لدى 
الكويت ٣١٫٧ مليون دينار وذلك حسب 
الأســعار وقت الشــراء وليس بالقيمة 
السوقية الحالية. ووفق النشرة الشهرية، 
فقد تراجع إجمالي موجودات البنك خلال 

فترة الأشهر العشرة الأولى، ليصل إلى 
مستوى ١٠٫٩ مليارات دينار خلال أكتوبر 
الماضي مقارنة بـــ١٢٫٥ مليار دينار في 
شهر ديسمبر بانخفاض نسبته ١٢٫٨٪، 
بمــا قيمتــه ١٫٦ مليار دينار. وأشــارت 
البيانات، إلى انخفاض الموجودات الأخرى 
خلال الفترة من يناير حتى شهر أكتوبر 
الماضي بقيمة ١٠٠٫٤ مليون دينار وبنسبة 
٢٦٫٢٪ لتصل إلى مستويات ٢٨٢٫٩ مليون 
دينار مقارنة بـ٣٨٣٫٣ مليون دينار بنهاية 

ديسمبر الماضي.


